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Résumé 
Cet article traite la problématique de la soumission 
de sous-traitant a La responsabilité décennale 
comme responsabilité exceptionnelle imposée dix 
ans à l’architecte et l’entrepreneur ,pour tester tout 
défaut  pouvant  menacer la sécurité et la durabilité 
de la construction, après d’autres parties sont 
inclues à cette responsabilité par des textes 
spécifiques, parmi eux le sous-traitant qui n’était 
pas impliqué selon un texte explicite, car les 
dispositions de la sous-traitance font de 
l’entrepreneur principal  responsable de ses actions 
envers le maitre de l’ouvrage, et en raison de 
l’absence d’un lien contractuel avec ce dernier, de 
plus cette responsabilité était initialement décidée 
pour  protéger le maitre d’ouvrage vu son ignorance 
technique de la construction ainsi que l’intérêt 
public, sans protéger l’entrepreneur principal. Le 
législateur algérien implique le sous-traitant dans 
cette responsabilité pour la promotion immobilière, 
a fin d’intensifier la protection de l’intérêt public 
tout en assurant celle  de l’entrepreneur principal 
contre ses fraudes.   

Mots clés: responsabilité décennale; architecte; 
entrepreneur ; sous-traitant; défaut de construction. 

Abstract 
This paper seeks to address how the 
subcontractor becomes subjected to the decennial 
liability as it is a strict liability that makes the 
contractor and the architect responsible for the 
potential collapse of the building for a period of 
ten years. 
Afterward, the concept was expanded to include 
another actor, namely the subcontractor who was 
not concerned by this legislative before, because, 
firstly the subcontract makes the original 
contractor responsible for his work towards the 
employer and secondly due to the absence of the 
contractual relationship, in addition, the main 
objective is to protect the employer as he ignores 
the art of construction and manufacturing, also 
protecting the public interest. 
Indeed, this study aims to clarify the different 
measures took by the Algerian legislator after he 
has engaged the subcontractor in decennial 
liability regarding real estate development, for 
the purpose to protect the principal contractor and 
preserving the public interest. 

Keywords: Decennial liability; Architect; 
Contractor; Subcontractor; Construction defect. 
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یعالج ھذا المقال إشكالیة إخضاع المقاول من الباطن للمسؤولیة العشریة كمسؤولیة  
ة فرضت على المھندس المعماري والمقاول مدة عشر سنوات تسمح باختبار وجود استثنائی

أي عیب یھدد سلامة ومتانة البناء، لتشمل فیما بعد متدخلین آخرین وفق نصوص خاصة 
من بینھم المقاول من الباطن الذي كان خارج نطاقھا إطلاقا بنص صریح لأن أحكام 

ي مسؤولا عن أعمالھ اتجاه رب العمل وبسبب المقاولة من الباطن تجعل المقاول الأصل
انتفاء رابطة عقدیة تجمعھ بھذا الأخیر بالإضافة إلى أن ھذه المسؤولیة تقررت مبدئیا 
لحمایة رب العمل كحلقة ضعیفة في العقد نتیجة جھلھ لأصول الصنعة  والفن في البناء 

 دون المقاول الأصلي إلى جانب حمایة الصالح العام. 
المشرع الجزائري المقاول من الباطن في ھذه المسؤولیة في مجال الترقیة وقد أقحم 

العقاریة رغبة منھ في تشدید حمایة الصالح العام مع تحقیق حمایة للمقاول الأصلي من 
 وغشھ.تلاعباتھ 

 
مقاول؛ مقاول من  معماري؛مسؤولیة عشریة؛ مھندس  :المفتاحیةالكلمات 

 الباطن؛ عیب في البناء.
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I - مقدمة 
نظرا للدور الذي یلعبھ قطاع البناء في استقرار حیاة الأفراد داخل المجتمعات ،  

م خاصة لضبط مسؤولیة أحكابما في ذلك التشریع الجزائري اتخذت أغلب التشریعات 
ى عشر سنوات كافیة لاختبار إلفادھا ضمان متانة البناء لمدة زمنیة تصل م ھمشیدی
یمسھ،  تھدم جزئي أو كلي وا بتصدع رلق الأمسواء تعفیھ   من ظھور أي عیب تھجود

تقع ھذه المسؤولیة على عاتق المقاولین الذین لم . ولذلك سمیت بالمسؤولیة العشریة
 مالمھندسین المعماریین نظرا لعد أو ،عاقدیة على أحسن وجھفیذ التزاماتھم التیقوموا بتن

إلى طائفة أخرى من بالإضافة  ھم،أو وجود أي خلل في تصامیم احترام شروط البناء
وتحسب مدة العشر سنوات ابتداء  الذین استحدثوا في نطاق ھذه المسؤولیة،المھنیین 

 من تاریخ تسلم المشاریع.
الحلقة الضعیفة  ،لعملفي صالح رب امبدئیا   المسؤولیة العشریةأحكام وقد جاءت 

لا یملك في أغلب الأحیان الخبرة التي یتمتع بھا كل من المقاول والمھندس  إذفي العقد 
، وكذا من أجل إیقاف تبدید المال العام وحمایة حیاة الأفراد من خطر تھدم البنایات 

مسؤولیة العقدیة المسؤولیة المدنیة التي تحكم ال وكل ھذا خلافا للقواعد العامة في
تعفي المشیدین من أي مسؤولیة لعیب أو تھدم یصیب البناء والمنشآت  فھيوالتقصیریة 

الثابتة بعد تسلم رب العمل لھا على أساس أن مسؤولیتھم تنتھي بمجرد تسلم العمل 
 المنجز .

على  اشرت أغلب الدول ومن أجل تغطیة الطلبات المتزایدة في مجال البناء ب
إلى فتح مشاریع كبرى لإنجاز مباني عدیدة وضخمة الأمر الذي یدفع غرار الجزائر 

أكثر تخصصا في بعض  الین من الباطن قد یكونوالمقاولین إلى الاستعانة بمقاو
 الاقتصاد فيمع التنفیذ  تسریع في عملیةبناء أو من أجل الالمجالات التابعة لعملیة ال

كیف عالج المشرع الجزائري -: یةطرح الإشكالیة التالنومن ھذا المنطلق  التكلفة ،
 ؟مسؤولیة العشریةلل المقاول من الباطنمسألة إخضاع 

 وتندرج تحت ھذه الإشكالیة التساؤلات الفرعیة التالیة:
 ؟مسؤولیة العشریةما المقصود بال -     
 المسؤولیة العشریة؟ شروط تطبیق أحكامما ھي  -    

  إخضاع المقاول من الباطن لھذه بخصوص  المشرع الجزائري اذا قررم-
 المسؤولیة؟

 التالیة: ةسنعتمد الخطعلى ھذه التساؤلات  وللإجابة
 .ھا، شروط ھا: مفھوم مسؤولیة العشریة: ال الفقرة الأولى
         : موقف المشرع الجزائري من إخضاع المقاول من الباطن الفقرة الثانیة

 للمسؤولیة العشریة                           
 .ھا، شروطھا: مفھوممسؤولیة العشریةال الفقرة الأولى

إلى أحكام  بالإضافة إلى بعض المھنیین یخضع كل من المقاول والمھندس المعماري
ضرر قد یصیبھ نتیجة ظھور  رب العمل من أيلخاصة في المسؤولیة تضمن حمایة 

خلافا للقواعد العامة  استلامھاالتعاقد معھم  بعد  ة محلعیب یمس تلك البنایات المنشئ
ي سوف تال مسؤولیة العشریة (الضمان العشري)الب لذلك سمیتلمدة عشر سنوات ،

الشروط الواجب توافرھا من  و ابتحدید مفھومھ ه الفقرةالتفصیل من خلال ھذب انتناولھ
 .ا على التواليتطبیقھ أجل
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 ة(الضمان العشري)مسؤولیة العشریأولا: مفھوم ال
مجموعة مسؤولیة العشریة أولا ثم نستخرج مقصد ال بالتعرف على سوف نقوم

 بھا فیما یلي: الخصائص المتعلقة 
 :مسؤولیة العشریة للمشیدینتعریف ال -1

ام خاصة بعد التسلیم إلى احك اول والمھندس المعماريبنص القانون أخضع كل من المق
 في إطار تنفیذ عقد المقاولة المبرم مع رب تحكم الضمان بعیدا عن القواعد العامة التي

، تسري ھذه الأحكام لمدة عشر سنوات بعد  مسؤولیة العشریةالعمل والتي تعرف بال
المقاول والمھندس المعماري  تسلم رب العمل المباني والمنشآت المنجزة یضمن خلالھا

ھ رب العمل حتى لو بصفة تضامنیة كل عیب او تھدم كلي أو جزئي یمس ما استلم
تقررت قد  . وأقاموا علیھا المباني أو المنشآتكان ذلك جراء عیب في الأرض التي 

حمل في تلحمایة رب العمل والغیر باعتبارھم لیسوا أصحاب خبرة لیھذه المسؤولیة 
الحفاظ على متانة وسلامة البناء لمدة  المقابل كل من المقاول والمھندس المعماري

 )1(كل عیب خفي خاصة وأنھم أصحاب خبرة في المیدانكافیة لإظھار 

كأصل عام  ھانص علی حیث ه المسؤولیةضع تعریفا خاصا بھذالمشرع الجزائري لم ی
والتي جاء فیھا :" یضمن المھندس المعماري  ق.م.جمن  )2( 544المادة  من خلال

شیداه  والمقاول متضامنین ما یحدث خلال عشر سنوات من تھدم كلي أو جزئي فیما
 .من مباني أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى ولوكان التھدم ناشئا عن عیب في الأرض

ویشمل الضمان المنصوص علیھ في الفقرة السابقة ما یوجد من المباني والمنشآت من 
 عیوب یترتب علیھا تھدید متانة البناء وسلامتھ.

 .ا) العشر من وقت تسلم البناء نھائی10وتبدأ مدة السنوات (
تسري ھذه المادة على ما قد یكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولین  لاو
 .رعیین"فال

ھذا الضمان عبارة أن  وضح لناأن المشرع الجزائري  ستنتجمن خلال ھذا النص ن
یقع على عاتق المھندس المعماري والمقاول یتحملانھا بصفة  التزاممسؤولیة أو  عن

ت كاملة ، تغطي سلامة الأعمال التي یقومون بھا من سنوا )10عشر(تضامنیة ولمدة 
تشیید للمنشآت الثابتة والمباني من أي تھدم أو عیب یشوبھا حتى لو تعلق الأمر بعیب 

 في الأرض وكل ھذا یكون بعد عملیة التسلیم النھائي للعمل.
المسؤولیة العشریة في حین نص  لم یعرف في ذلك حیث الشرع الفرنسي وقد سبقھ

من القانون المدني الفرنسي التي اعتبرت في فقرتھا الأولى )3(1792ا في المادة علیھ
كل معماري یتولى تشیید عمل مسؤولا بقوة القانون اتجاه صاحب أو متسلم العمل عن 
الأضرار حتى لو كانت ناتجھ عن عیب في الارض بحیث تھدد متانة البناء أو تؤثر 

وتجعلھ غیر مناسب لغرضھ، وفي  معداتھ في أحد العناصر المكونة لھ أو إحدى
تقع مثل ھذه المسؤولیة إذا تم إثبات السبب الأجنبي  المقابل جاء في فقرتھا الثانیة أنھ لا

 في إلحاق الضرر بالعمل.
لیأتي فیما بعد ویبدأ بالتفصیل بخصوص ھذه المسؤولیة فیما یتعلق بنطاقھا من حیث 

من  ) سنوات بعد التسلیم ابتداء10ر بعشر(وع وكذا مدتھا التي تقدالأشخاص والموض
 .) 4( 7-1792وإلى غایة المادة  1-1792المادة 

تجاه في أن لھما نفس الانستنتج  من خلال التعمق في النصین الجزائري والفرنسي  و
مقارنة مع المشرع  المسؤولیةھذه  نطاق من وسع أكثر حین أن المشرع الفرنسي

 الجزائري.
ضمان قانوني خاص،  ": اعلى أنھ االفقھیة نجد من یعرفھ اریفوبالرجوع إلى التع
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متعلق بالنظام العام ، یضمن فیھ مشیدي البناء والمنشآت الثابتة ، المعنیون بھ ، 
بالتضامن عما یحدث فیما شیدوه ، من عیوب تھدد متانتھ وسلامتھ و /أو تھدم كلي أو 

، خلال عشر سنوات تسري  جزئي یصیبھ ، حتى ولو كان ناشئا عن عیب في الأرض
 . )5("من تاریخ تسلم المشروع نھائیا 

أو المسؤولیة مجموعة من الخصائص تتعلق بھذا الضمان  أبرز لنا ھذا التعریف 
 اتمیز بأحكامھتعامة التي تنظم الضمان وبالتالي خرج عن الأحكام الت اباعتبار أنھ

 الى أنھإام العام ، ضف بالنظ التعلقھ االخاصة في ضمان العمل كما لا یجوز مخالفتھ
 عمل لمدةالفرض التضامن في المسؤولیة بین مشیدي البناء لكل عیب یظھر في ت

مع الاكتفاء بذكر عبارة مشیدي البناء دون سنوات من تاریخ التسلیم  )10 عشر(
تخصیص للمھندس والمقاول نتیجة توسیع أغلب التشریعات في النطاق الشخصي لھذه 

 .كما سنوضح لاحقا في ذلك المشرع الجزائري المسؤولیة بما
الذي یقع على عاتق المھندس المعماري إذا كان  الالتزام:"  اعلى أنھ اوھناك من یعرفھ

مشرفا على الإنجاز والمقاول على أن یكون العقد قد انصب على بناء انشاءات ثابتة ، 
لبناء إلى صاحب سنوات من تاریخ تسلم ا )10عشر( ویبدأ سریان ھذا الضمان لمدة

العمل ، إلا إذا كان ھذا البناء قد أسس لیھدم قبل مرور العشر سنوات، وتقوم مسؤولیة 
المھندس المعماري والمقاول في ھذا الضمان على أساس التضامن حتى و لو كان 

 .)6(التھدم بسبب عیب في الأرض التي تم البناء علیھا"
المقاول والمھندس المعماري لالتزاماتھم  مفاد ھذا التعریف أنھ في إطار تنفیذ كل من

سنوات ) 10عشر( والتي محلھا تشیید بنایات ثابتة یلزمان بمسؤولیة تضامنیة مدتھا
من تاریخ تسلم العمل تضمن ما أنجزوه ،حتى ولو كان التھدم بسبب عیب في الأرض 

ھذا  وبالتالي قد طرح ،سنوات)10عن عشر(كان البناء أسس أصلا لمدة تقل إلا إذا 
سنوات  )10( عشر التعریف موضوع البنایات المشیدة لآجال محددة وتكون أقل من

 .سنوات )10(مدة عشركون مضمونة لفھي لا ت
ھذا التعریف الخاص مما سبق وبعد تناول مجموعة من التعاریف یمكن اعتماد 

من  لونأحیث یس ى عاتق مشیدي البناءیقع عل التزام"  اعلى أنھ مسؤولیة العشریةبال
رب العمل للمباني سنوات تبدأ من تاریخ تسلم ) 10( عشر بصفة تضامنیة ولمدة خلالھ

عن كل عیب أو تھدم  والمنشآت الثابتة التي أقاموھا لمدة لا تقل عن عشر سنوات،
حتى لو تعلق الأمر بوجود عیب في الأرض ، ینظم وفق أحكام خاصة لا ھا یصیب

عامة التي تحكم الضمان لحمایة الطرف الضعیف یجوز مخالفتھا یعیدا عن القواعد ال
في العقد ألا وھو رب العمل وكذا الغیر ، ولا تقع ھذه المسؤولیة إذا اثبت ان الضرر 

 ناتج عن سبب أجنبي خارج عن إرادة مشیدي البناء."
 :المسؤولیة العشریة خصائص-2

 المسؤولیةبھا  الخصائص التي تتمیز میمكن استخراج أھالتعاریف المعتمدة من خلال 
 ویتعلق الأمر ب: العشریة

 المسؤولیة العشریة مسؤولیة مفترضة:-
رتكز على المسؤولیة الموضوعیة التي تقضي أنھ ت افي مضمونھ مسؤولیة العشریةال

 ومع رب العمل  (المھندس والمقاول)ربط مشیدي البناء بمجرد وجود عقد مقاولة ی
دون أن یكون فیذھم للعقد تقع مسؤولیتھم وجود عیب ناتج عن تنذا الأخیر إثبات ھ
البناء لیسوا ملزمون  مشیدولأن ، )7(مشیدي البناء إثبات الخطأ المرتكب من قبلملزما ب

و عدم قیق نتیجة مفادھا عدم وجود عیب أمام رب العمل ببذل عنایة فقط وإنما بتح
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أو جزئي حدوث تھدم كلي أو جزئي فیما شیدوه ، وبمجرد وجود عیب أو تھدم كلي 
خطأ  بسببق نتیجة أمام رب العمل مضمونھ تحقی بالتزامیصبحون في وضعیة إخلال 

البناء دفع مسؤولیتھم في ھذه   یمكن لمشیدي ولا). 8(یكون رب العمل في غنن عن إثباتھ
والعیب أو التھدم الجزئي أو ھم طالحالة إلا إذا أثبتوا انتفاء العلاقة السببیة بین نشا

صاب البناء وتسبب بضرر لرب العمل، ولا یكون ذلك إلا إذا كان السبب الكلي  الذي أ
نتیجة قوة قاھرة أو خطأ الغیر الذي لا یسألون عنھ أو  خارج عن إرادتھما أجنبي عنھم

عون فیھا إثبات سبب ییستط أما في الحالة التي لا). 09(حتى نتیجة خطأ رب العمل
 .)10(فإن مسؤولیتھم ھنا تقع  ھولابمعنى بقاء سبب الضرر مج تھدمالعیب أو ال

 المسؤولیة العشریة مسؤولیة تضامنیة:-
تعرف المسؤولیة التضامنیة على أنھا" المسؤولیة التي تحصل في حالة تعدد المدینین 

 .) 11(" كل واحد منھم التزامبتعویض المضرور مع تعدد مصدر  بالالتزام
یفترض وجود أكثر من  یة تضامنیة المسؤول لاعتبارالتعریف أنھ یفھم من خلال ھذا 

بحیث یكون  للالتزاموأن لا یكون لھم مصدر واحد  تعویض المضرورب مدین یلتزمون
لكل مدین مصدر یستمد منھ التزامھ یختلف عن مصادر التزامات المدینین الآخرین 

 المتضامنین معھ.
وسعت فیما بعد والتي ت وھذه المسؤولیة التضامنیة بین المقاول والمھندس المعماري 

إلى بعض المتدخلین في التشیید باعتبارھم مستحدثین في المسؤولیة كما سنوضح لاحقا 
مادة للفي نص الفقرة الأولى مثلا  علیھا صراحة بنص القانون حیث جاءمنصوص 

:" یضمن المھندس المعماري والمقاول متضامنین ما یحدث  ق.م.جمن  )12(544
 .أو جزئي فیما شیداه....."دم كلي خلال عشر سنوات من تھ

ھي مسؤولیة تضامنیة تلزم تعدد  ھنا بین المھندس المعماري والمقاول المسؤولیةو 
المدینین كما تطرقنا سابقا الأمر الذي یسمح لرب العمل بالرجوع على كل من 
المھندس والمقاول معا، أو أن یرجع على أحدھما فقط لتعویض كل الضرر الذي 

 ین بالتعویض الذي رجع علیھ رب العمل ان یطالب المدین الثاني أو، وللمد)13(أصابھ
لتعویض عن نصف الضرر أو بحصصھم ان تعددوا في بابقیة المدینین إن كانوا أكثر 

الحالة التي لا یثبت أي خطأ ارتكب من أي مدین أي تقسیم المسؤولیة بین المدینین 
وإذا أثبت المدین الذي  ،ما بینھمضامن فیلانھم متضامنین فقط اتجاه رب العمل ولا ت

رجع علیھ رب العمل بأنھ لا تربطھ أي علاقة بالضرر الذي أصاب رب العمل لأن 
الخطأ خطأ المدین الثاني أو أحد المدینین أو كلھم إن تعددوا فیكون لھ الحق في تحمیل 

إذا أو المخطئین المسؤولیة والرجوع علیھ أو علیھم بالتعویض، وكذا الحال  المخطئ
رجع رب العمل على كل المدینین بالمسؤولیة لكن كان منھم من لم یكن مسؤولا جاز 

، یعني إذا  )14(لھذا الأخیر الرجوع على المسؤولین أو المسؤول عن الخطأ بالتعویض
أخذنا مثال المھندس المعماري والمقاول ھما مسؤولان بصفة تضامنیة أمام رب العمل 

ل منھم مسؤول عن التعویض عن أخطائھ، فإذا كان الخطأ لكن لا تضامن فیما بینھم ك
في التنفیذ بسبب المقاول جاز للمھندس ان یرجع فیما بعد على المقاول لتحمیلھ كافة 
الأضرار، أما إذا كان العیب في التصمیم جاز للمقاول تحمیل المھندس كافة التعویض 

 اطأ على أي منھم كان علیھمعن الأضرار، غیر أنھ في الحالة التي لا یثبت فیھا الخ
إذا أثبت الخطأ لكلیھما عوض كل منھم بنسبة الخطأ الذي أما . تحمل المسؤولیة معا

 ).51(ارتكبھ وتسبب في الضرر لرب العمل
منھم تعاقد  حیث أن كل المقاول بالمھندس المعماري نظرا لانتفاء رابطة عقدیة بین و

مع إثبات الخطأ الذي  على الآخر مع رب العمل وفق عقد خاص فإن رجوع أحدھما
 لمن دفع التعویض ولیة التقصیریة. ووفق أحكام المسؤ یمنح الحق في الرجوع یكون
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التي تمنح لھ الحق بان یطالب  الرجوع على الطرف الآخر وفقا لدعوى الحلول
 .)61(بالتعویض محل رب العمل

 تسلم العمل:ب تبدأ المسؤولیة العشریة -
أن مدة سریان الضمان  ق.م.جمن )17( 544مادة لل قرة الثالثةد جاء في نص الفلق

العشري تبدأ من تاریخ تسلم رب العمل للأعمال محل العقد، وقد جاء ت ھذه الفقرة 
خلافا للقواعد العامة في المسؤولیة المدنیة التي تحكم المسؤولیة العقدیة والتقصیریة 

ب البناء بعد تسلیم العمل لرب العمل مفادھا إعفاء مشیدي البناء من أیة مسؤولیة تصی
على أساس أن مسؤولیتھم تنتھي بمجرد التسلیم، إلا أنھ نظرا لخطورة الأمر في حالة 

لیم، حیث تبدأ مدة تھدم المباني المشیدة تم تمدید الضمان الخاص بھا إلى ما بعد التس
ون الأمر یك بمجرد التسلیم وفي حالة رفض رب العمل الاستلام سنوات) 10ھ(سریان
على وقد قدم روع كبیرا ولا یمكن تجزئتھ إعذاره بالاستلام وإذا كان المشتاریخ من 

 دفعات یكون الأمر من آخر دفعة سلمت فیھ، أما إذا جزء فإن ضمان كل جزء یكون
أو بطریقة تسویة  بمحضرهیكون  إثبات التسلیم  وعلى حدى بتسلیم الجزء المعني، 

یدعي  فھو من وحده ذلك رب العمل تحملویفید الإثبات تالحساب وبأي طریقة اخرى 
 . )81(الضمان

 المسؤولیة العشریة من النظام العام:-
أحكام المسؤولیة العشریة من النظام العام ولا یجوز الاتفاق على مخالفتھا أو إنقاص 

أنھ  ق.م.ج من  )19(556مدتھا الزمنیة وذلك بنص القانون، حیث جاء في نص المادة 
كون باطلا كل شرط یقصد بھ إعفاء المھندس المعماري والمقاول من الضمان أو :" ی

الحد منھ". وھذا الضمان جاء لحمایة الطرف الضعیف في العقد ألا وھو رب العمل 
 ھافي مواجھة أصحاب والخبرة كما سبق الذكر باعتباره لیس من أصحاب الفن والصنعة

تفوت ھذه الحمایة على رب العمل جعل ، ولكي لا  (المقاول والمھندس المعماري)
المشرع أحكام ھذا الضمان من النظام العام بحیث لا یمكن لأطراف العقد الاتفاق على 
مخالفتھا بإدراج بند في العقد المبرم بین رب العمل والمقاول أو رب العمل والمھندس 

، أما )20(اص منھاه المسؤولیة أو الإنقذمن ھ أو كلاھما المھندسأو فید إعفاء المقاول ی
وكل  فقط إنقاصھایح یمنع بالنسبة لزیادة المدة الزمنیة فیجوز ذلك لأن النص صر

مدة الضمان تكون ل  فیجوز الاتفاق في العقد مثلا على أن اتفاق على ذلك یكون باطلا
او  وكل ھذا لا یمنع رب العمل من التنازل عن حقھ في التعویض.عشرة سنة  15

 .)21(علمھ بھ حدوث العیب وبعد  التصالح علیھ
 :مسؤولیة العشریةشروط تطبیق أحكام ال -ثانیا

ویتعلق الأمر لابد من توفر مجموعة من الشروط  مسؤولیة العشریةال أحكام لتطبیق
 ب:
 ضرورة وجود عقد مقاولة بناء: -1

لابد من وجود عقد مقاولة بناء لمنشآت ثابتة لا  مسؤولیة العشریةلكي تقوم أحكام ال
 صنفمن  وارس والجامعات والمساجد...، أكالعمارات والمد نقلھا إلا بالھدممكن ی

یدت بھا ، ولاتھم المادة التي ش والأنفاق ، ومحطات المیترو... آخر كالسدود والجسور
 .)22(أو طوبا إسمنت، با، خشحجارة تلك المباني أكانت

د بألواح جاھزة قابلة وبذلك تخرج عن نطاق الضمان العشري تلك العمارات التي تسن
، بالإضافة إلى أعمال علق بالمنقولات كالسیارات والسفنما یت لوك كالأكشا للتنقل،

لا تھدد سلامة البناء. أما بالنسبة لشق الآبار  لأنھاالدیكور والدھان والزخرفة 
والمصارف ورصف الطرق فاختلف الرأي حولھا فمنھم من لا یعتبرھا مباني ومنشآت 
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تالي یخرجھا عن نطاق الضمان العشري، ومنھم من یقول أنھ رغم أنھا لیست ثابتة وبال
مباني لكن یمكن اعتبارھا منشآت ثابتة  وبالتالي یدخلونھا في الضمان لان ھذا الأخیر  

تحتھا أو في سطحھا إذا كانت ثابتة غیر  لا یشترط أن تكون المنشآت فوق الأرض أو
 .)32(قابلة للتنقل

د مقاولة البناء المبرم بین رب العمل والمدینین بالضمان عقد بمقابل ویجب أن یكون عق
فیھ من  و إلا اعتبر من عقود التبرع و بالتالي لا ضمان فیھ، كما یجب أن لا یخضع

) شخاص المسؤولون عشریامھندسا ...(الأ أو كان مقاولا تعاقد مع رب العمل سواء
ود العمل التي لا یضمن فیھ العامل إلى إشراف وتوجیھ رب العمل وإلا اعتبر من عق

 .)24شیئا من ذلك لصاحب العمل
في أغلب  مسؤولیة العشریةالتي عرفتھا أحكام ال لكن یجب الإشارة انھ وفقا للتعدیلات

دون أن  لضمان العشريموعة من الأشخاص تخضع لفقد استحدثت مج التشریعات
 .ھافي تطبیققیمة ھذا الشرط یربطھا عقد مقاولة مع رب العمل، الأمر الذي ینقص من 

 :مسؤولیة العشریة(الضمان العشري)وجود أشخاص ال -2
 :ط بفئتین من الأشخاص ألا وھمامن حیث الأشخاص یرتب مسؤولیة العشریةنطاق ال

 :سؤولون عشریاالأشخاص الم-أ
 على المھندس المعماري وقع المسؤولیةضمان العشري في بدایة الامر یال كان

وفق نصوص  ص آخرین إلى أشخاالأمر  دلیمتوفقا للقانون المدني فقط والمقاول 
 :نفصل في كل ھذا فیما یليخاصة أصدرھا المشرع الجزائري فیما بعد ،

 وفقا للقانون المدني: تقلیدیینالالأشخاص -
بصریح العبارة على مسؤولیة كل من المھندس  ق.م.جمن  )25( 544نصت المادة 

جزئي  سنوات على ما یحدث من تھدم كلي أو )10( رعش المعماري والمقاول خلال
شخصان باعتبارھما ثابتة وكل عیب یمس سلامتھا، فیما شیداه من مباني ومنشآت 

المشرع الفرنسي  ذھب إلیھ كذلكل، وھو الأمر الذي یرتبطان بعقد مقاولة مع رب العم
توسع قبل ان یتجھ نحو ال ق.م.ف  في نصھا الأصليمن  1792المادة  من خلال

.من خلال ما سبق یمكن القول )26(الكبیر الذي عرفھ النطاق الشخصي لھذه المسؤولیة
 بأن الأشخاص التقلیدیین المدینین بالضمان العشري ھما المھندس المعماري والمقاول.

 :المھندس المعماري*
یقصد بالمھندس المعماري " الشخص الحاصل على مؤھل ھندسي في ھندسة المعمار، 

ن یضع التصامیم والخرائط والرسومات والنماذج ویقدر الأبعاد والقیاسات یؤھلھ لأ
 .)27(المختلفة للمنشآت والأبنیة المراد إقامتھا ویشرف على تنفیذھا"

ھذا التعریف أنھ یشترط لكي یكون شخص مھندسا معماریا حصولھ  یتبین لنا من خلال
 .ة ومتمكنا من أدائھاالھندسي الذي یجعلھ ملما بأساسیات المھن على المؤھل

ویعرف كذلك على أنھ: " الشخص الذي یعھد إلیھ في وضع التصمیم و الرسوم 
والنماذج لإقامة المنشآت، وقد یعھد إلیھ بإدارة العمل والإشراف على تنفیذه ومراجعة 

 حسابات المقاول والتصدیق علیھا وصرف المبالغ المستحة إلیھ"
الرزاق احمد السنھوري أنھ لا یشترط المؤھل العلمي وفي ھذا الإطار نوه الأستاذ عبد 
وحجتھ في ذلك أن كل شخص یقوم بمھمة  معماریا  الھندسي لاعتبار الشخص مھندسا

المھندس المعماري یكون ملتزما بالضمان حتى ولو كان غیر ذلك، فإذا قام بوضع 
وبالتالي  ھامھ بعملمجرد قیبمھندسا معماریا أو مھندسا میكانیكیا اعتبر  التصمیم مقاولا

، وإذا التزم أكثر من شخص بمھام رب العمل ھو مسؤول عن ضمان المباني أمام 
 .)28(ھندسیة تحمل كل واحد فیھم ضمان ما قام بھ



          نھلة بوالبردعة

366 

 

المشرع الجزائري لم یعرف المھندس المعماري إلا أنھ عرف مھنة الھندسة المعماریة 
المتعلق بشروط الإنتاج  07-94 التشریعي من المرسوم )29(2من خلال نص المادة 

المعماري وممارسة مھنة المھندس المعماري بأنھا :" التعبیر عن مجموعة من 
المعارف والمھارات المجتمعة في فن البناء كما ھي انبعاث لثقافة ما وترجمة لھا وتعد 
نوعیة البنایات واندماجھا في المحیط واحترام المناظر الطبیعیة والحضریة وحمایة 

 ث والمحیط المبني ذات منفعة عامة".الترا
الھندسة المعماریة عبارة عن معارف ومھارات  یتبین لنا من خلال ھذا التعریف أن

منبثقة من ثقافة الھندسة و مترجمة لما فیھا، تتعلق بإعداد البنایات و اندماجھا في 
 المحیط مع احترام الجانب الحضري في ذلك وحمایة التراث.

لى مفھوم صاحب العمل في ع 07-94من نفس المرسوم  )30(9وقد نصت المادة 
الھندسة المعماریة بأنھ:" كل مھندس معماري معتمد یتولى تصور إنجاز البناء 

 ومتابعتھ".
في تعریفھ للمھندس  ركززائري من خلال ھذا التعریف یمكن القول أن المشرع الج

والذي لا  الاعتماد مشروع في الھندسة المعماریة على عنصرصاحب الك المعماري
مؤھلا لممارسة مھنة الھندسة المعماریة و مكتسبا إذا كان  یمكن للشخص أن یحوزه إلا

، وأضاف كذلك من یتولى لمعارفھا وھو بذلك یساند ما جاء في التعریف الفقھي الأول
وإلى ل تفاصیلھ من اعداد التصمیم تصور انجاز البناء وھنا یقصد بھ انجاز البناء بك

 ف على تنفیذه.امشروع مرورا بإدارة العمل والإشرال لإنجازالمتابعة النھائیة  غایة
على المھندس المعماري لفظ المستشار الفني وفقا  أطلق أكد ھذا التوجھ حین  وقد

في میدان البناء و  للقرار الوزاري المشترك المتضمن كیفیات ممارسة وتنفیذ الأشغال
أو معنوي تتوفر فیھ الشروط والمؤھلات  :" كل شخص طبیعيك وحدد أنھأجر ذل

المھنیة والكفاءات التقنیة والوسائل اللازمة الفنیة في مجال البناء لصالح رب العمل 
وذلك بالتزامھ إزاء ھذا الاخیر على أساس الغرض المطلوب وأجل محدد ومقاییس 

 .)31(نوعیة یمكن أن یكون المستشار الفني على الخصوص مھندسا معماریا..."
وقد عرفھ قاموس الأكادیمیة الفرنسیة بأنھ :" الفنان الذي یرسم الأبنیة ویعین لھا 
النسب والأحجام والتقسیمات المختلفة والزخرفات المناسبة، مشرفا على تنفیذھا تحت 

 .)32(مسؤولیتھ وأخیرا یسوي مصروفاتھا"
في إطار  من خلال التعاریف السابقة نخلص أنھ لضمان العمل في مقاولات البناء

الھندسة المعماریة لا یشترط أن یكون الشخص الطبیعي أو المعنوي القائم بالعمل حائز 
على شھادة في الھندسة المعماریة وإنما یكفي أن تكون لھ المؤھلات المھنیة للقیام 

لیضمن العمل سوآءا كان مھندسا كھربائیا أو میكانیكیا أو  س المعماريبمھنة المھند
فالعبرة لیست بصفة الشخص أنھ مھندسا معماریا وإنما بالأعمال التي مھندسا مدنیا، 

قام بوضع التصامیم فقط أو امتدت أعمالھ  لھندسة المعماریة سواءقام بھا في إطار ا
إلى إدارة العمل والإشراف على تنفیذه أو غیرة وفي كل حالة یكون ضمانھ بقدر العمل 

 الموكل إلیھ والذي قام بتنفیذه.
 ل:لمقاوا*

مقابل في منشآت ثابتة أخرى بناء أو المقاول ھو:" كل شخص تعھد لرب العمل بإقامة 
 .)33(أجر، دون أن یخضع في عملھ لإشراف أو إدارة"

 مباني أو منشآت دبتشییاول ھو ذلك الشخص الذي یقوم من خلال ھذا التعریف المق
 مل بصفة مستقلة.ثابتة نتیجة عقد یربطھ مع رب العمل بمقابل ویتولى تنفیذ الع

، ویأتي الأستاذ "عھد إلیھ إقامة المنشآت الثابتةویعرف كذلك على أنھ:" الشخص الذي ی
السنھوري في تفسیره لھذا التعریف بأن المقاول یكفي أن یقیم المنشآت الثابتة بغض 
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جزء منھ فقط كأن تعھد إلیھ أشغال البناء وتعھد  النظر إذا كان كلف بالعمل كلھ أو
الكھرباء والدھان والاعمال الصحیة ...إلى مقاولین آخرین وأنھ لا یھم إذا كان أعمال 

ھو من أحضر مواد البناء أو قدمت لھ من قبل رب العمل، العبرة في المشاركة في 
 . )34(بھتشیید المنشآت الثابتة التي تلزمھ الضمان أمام رب العمل في حدود ما قام 

على أنھ:"  04-11من القانون  )35(3ل المادة قد عرفھ المشرع الجزائري من خلا و
كل شخص طبیعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري بعنوان نشاط أشغال البناء 

 بصفتھ حرفیا أو مؤسسة تملك المؤھلات المھنیة".
من خلال ھذا التعریف نخلص إلى أن المشرع الجزائري فرض لاعتبار الشخص 

جاري أي لھ صفة التاجر في نشاط أشغال البناء مقاولا أن یكون مسجلا في السجل الت
بغض النظر عن إذا ما كان حرفیا أي یحوز على مؤھل تكویني لممارسة حرفة أشغال 

 البناء أو كان یملك فقط المؤھلات المھنیة التي تسمح لھ بالقیام بأشغال البناء.
ل بالاعتماد على ما ویقوم المقاول بتنفیذ عملھ في إطار العقد المبرم بینھ وبین رب العم

المھندس المعماري أو رب العمل ان أقامھا صامیم ورسومات ونماذج قدم إلیھ من ت
اقتضى الامر، ویلتزم في ھذا الإطار بكل الأعمال التي یتطلبھا التنفیذ من إدارة 
وحراسة وإشراف وتوجیھ وتنبیھ لرب العمل أو المھندس المعماري عن كل صغیرة 

 .)36(كن أن تضر العمل تفادیا لأي أخطار یمكن أن تحصلوكبیرة اكتشفھا ویم
 
 وفق قوانین خاصة: مستحدثینالأشخاص ال-

 544مادة في الالجزائري المشرع إلى جانب الأشخاص التقلیدیون الذین نص علیھم 
لأشخاص ألزمھم بھذه مجموعة من االمشرع الجزائري  فقد ضم  سالفة الذكر ق.م من

القانون المدني من أجل إضفاء  نانونیة خاصة بعیدا عوفق نصوص ق المسؤولیة 
خاصة مع تغییر متطلبات عملیة الصالح العام  حمایة أكثر فعالیة على رب العمل و

البناء وارتباطھا بعدد كبیر من الأشخاص یشاركون في تشیید العمل كما تلفظ علیھم 
ن القانون المدني م)37( 1-1792المشرع الفرنسي لفظ المعماریین من خلال المادة 

 الفرنسي ویتعلق الأمر ب:
 :  المقاول من الباطن*

قد یلزم المقاول بالتعاقد مع مقاولین من الباطن من أجل اتمام الاعمال الموكلة إلیھ عن 
كان ذلك لتسریع التنفیذ خاصة في المشروعات الضخمة أو  ق عقد المقاولة سواءطری

 هیساعدول یھملعمل ذا جودة، فیلجأ إلن الداعي التخصص نتیجة تشعب المشروع لیكو
في  ید في حد ذاتھابأعمال من المشروع قد تتعلق بعملیة التشیللقیام تكلیفھم ب في ذلك

ل عن الضمان ، السؤال المطروح ھنا من یكون مسؤوإطار عقود المقاولة من الباطن
قا لأحكام أھو المقاول وف  بالنسبة للأعمال محل عقد المقاولة من الباطنالعشري 

 المقاولة من الباطن أم المقاول من الباطن؟
 یبقى المقاول مسؤولا عن أعمال المقاول من الباطن اتجاه رب العمل وفقا : الأصل

لأحكام المقاولة من الباطن فیلتزم المقاول وحده بضمان ما قام بھ المقاول من الباطن -
، ) 38(ول ھو من نفذ ذلك العملوفقا لتكلیف العقد اتجاه رب العمل كما لو كان المقا

لیرجع المقاول فیما بعد على المقاول من الباطن وفقا للقواعد العامة إذا كان ھو من 
 تسبب في الضرر لرب العمل.

من القانون المدني حیث جاء فیھا "...ولا  )39(544مادة لل رابعةلأحكام الفقرة ال-
لرجوع على المقاولین قد یكون للمقاول من حق ا تسري ھذه المادة على ما

الفرعیین..." وتجب الإشارة أنھا نفس المادة التي أوقعت على عاتق المھندس 
المعماري والمقاول صراحة ھذه المسؤولیة لنخلص أن المشرع ما كان لیضع ھذه 

،  العشریة الفقرة إلا للتأكید صراحة على إعفاء المقاول من الباطن من المسؤولیة
ول الأصلي مسؤول علیھ ھنا أمام رب العمل لكن یمكنھ ویوضح ضمنیا أن المقا
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إذا كان ھو من تسبب في الضرر لرب العمل ولیس  العامة الرجوع علیھ وفقا للقواعد 
 .   وفق أحكام الضمان العشري

من القانون المدني  1792وھو ما ذھب إلیھ كذلك المشرع الفرنسي من خلال نص 
ناء المشید بأجر مقدر جزافیا تھدما كلیا أو جزئیا ، الفرنسي قبل أن تعدل "إذا تھدم الب

وكان ھذا التھدم ناشئا عن عیب في البناء ، أو حتى عیب في الأرض ذاتھا فإن 
 .)40(المھندسین المعماریین والمقاولین یسألون عن ھذا التھدم خلال مدة عشر سنوات"

عد المقاولین من الباطن استب في البدایة یفھم من خلال ھذه المادة أن المشرع الفرنسي
من خلال تحدید نطاق ضمنیا مثل المشرع الجزائري العشریة من المسؤولیة 

 المسؤولیة من حیث الأشخاص بالمھندسین المعماریین والمقاولین فقط دون غیرھم.
 إلى إدراج ھذه الفئة  نصوص خاصةلجزائري من خلال المشرع ااتجھ قد  استثناء

دون  في مجال الترقیة العقاریةؤولیة العشریة في المس من المتدخلین في التشیید
 :حیث ق.ممن  544كام المادة الاخلال بأح

الترقیة العقاریة أنھ یقع المتعلق بنشاط  04-11من القانون  45جاء في نص المادة  -
باطلا كل بند من العقد مفاده إقصاء أو حصر تضامن المقاولین من الباطن مع المرقي 

 .)41(العقاري
دفتر ب المتعلق 85-12الملحق بالمرسوم التنفیذي  من)42(30مادة الفقرة الثانیة لل لتأتي

المھنة للمرقي العقاري وتكد الشروط النموذجي المحدد للالتزامات والمسؤولیات 
صراحة ان المرقي العقاري یتحمل المسؤولیة العشریة تضامنیا مع المقاولین من 

 الأمر ن في حالة وجود عیب في البناء حتى ولو تعلقالباطن وبعض المتدخلین الآخری
 یؤدي إلى السقوط الجزئي أو الكلي للبناء.قد برداءة الأرض 

 المقاول من الباطن لھذه المسؤولیة من خلال : الفرنسيالمشرع  أخضعوقد 
والتي مفادھا أن إجراءات المسؤولیة ضد المقاول من  )43(2-4-1792ة  نص الماد -

عشر سنوات ب یحددالأضرار التي لحقت العمل أو العناصر المكونة لھ  الباطن بسبب
 من تاریخ تسلم العمل.

الأعمال المنظمة بموجب  أنھ بصرف النظر عن )44(3-4-1792وتضیف المادة -
إجراءات المسؤولیة ضد المعمرین  2-4-1792، 1-4-1792 ،3-1792المواد

 )10عشر(ولیھم من الباطن تحدد ب ومقا 1-1792والمادة  1792المحددة في المادة 
إدماج فئة المقاولین من الباطن ھنا جاء  فإن و بالتالي من تسلم الأعمال ابتداءسنوات 
 وواضحا.صریحا 

 في عملیة البناء: المراقبین التقنیین*
أنھ :" یجب على المھندسین  07-95من الامر  )45(178جاء في نص المادة  

المراقبین التقنیین اكتتاب عقد تأمین على مسؤولیتھم المعماریین والمقاولین وكذا 
من القانون المدني ، على أن یبدأ سریان  544العشریة المنصوص علیھا في المادة 

 ھذا العقد من الاستلام النھائي للمشروع..."
یلاحظ من خلال ھذا النص أن المشرع الجزائري ألزم المراقب التقني على اكتتاب 

من  544كره في المادة ولیتھ العشریة بنص خاص لكن لم یذعقد تأمین یخص مسؤ
صراحة على أساس أنھ من أشخاص المسؤولیة العشریة إلى جانب المھندس  ق.م

في ھذه المسؤولیة ضمنیا من خلال  لاحقا المعماري والمقاول وبالتالي فھو أقحمھ
 اجباره بالاكتتاب الخاص بتأمین مسؤولیتھ العشریة.

، یعرف على أنھ "كل شخص طبیعي أو معنوي ، یتمتع أو الفني تقنيوالمراقب ال
بدرجة عالیة من الكفاءة الفنیة یتولى بمقتضى عقد إجارة عمل مبرم مع رب العمل 
فحص المسائل ذات الطابع الفني في عملیة التشیید التي یرى رب العمل تكلیفھ 

 ).46(بفحصھا"
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تقني أو الفني ھو شخص یرتبط بعقد أن المراقب ال لنا یتضح من خلال ھذا التعریف 
مقاولة بناء مع رب العمل یتم من خلالھ تكلیفھ بمراقبة الأمور الفنیة والتقنیة لعمیة 

 البناء لصالح رب العمل نظرا لكفاءتھ الفنیة في ذلك.
 المرقي العقاري: *

على أنھ "...غیر أن  04-11من القانون  )47(26لمادة ل الثالثة جاء في نص الفقرة
الحیازة وشھادة المطابقة لا تعفیان من المسؤولیة العشریة التي قد یتعرض لھا المرقي 

 العقاري...".
ومن خلال ھذا النص یظھر أن المشرع الجزائري ألزم المرقي العقاري بالمسؤولیة 

 العشریة ضمنیا بنص خاص .
  سوم التنفیذيمن الملحق الخاص بالمر )48(30لمادة ل الثانیةلتاتي فیما بعد  الفقرة 

) سنوات 10وتنص على أنھ"....یتحمل المرقي العقاري خلال عشر(  12-85
مسؤولیتھ التضامنیة مع مكاتب الدراسات والمقاولین والشركاء والمقاولین الفرعیین و 
أي متدخل آخر، في حالة سقوط البنایة كلیا أو جزئیا بسبب عیوب في البناء بما في 

 ذلك رداءة الأرض".
ل ھذا النص نجد أن المشرع حمل صراحة المرقي العقاري المسؤولیة من خلا

 . العشریة تضامنیا مع بقیة المتدخلین
ھو :" كل  04-11من القانون )49( 3والمرقي العقاري حسب ما جاء في نص المادة 

شخص طبیعي أو معنوي، یبادر بعملیات بناء مشاریع جدیدة، أو ترمیم أو إعادة 
أو إعادة ھیكلة، أو تدعیم بنایات تتطلب أحد ھذه التدخلات، أو تھیئة  تأھیل، أو تجدید،

 تأجیرھا".وتأھیل الشبكات قصد بیعھا أو 
وتجدر الإشارة إلى أن المرقي العقاري یمكن أن یكون مدینا ودائنا بھذه المسؤولیة إذا  

 استعان ببعض الأشخاص في تنفیذ مشاریعھ.
 :مكاتب الدراسات*

: " تقع المسؤولیة العشریة على عاتق  04-11من القانون  )50(46ة جاء في نص الماد
 مكاتب الدراسات والمقاولین...".

من خلال ھذا النص نجد أن المشرع ألقى على عاتق مكاتب الدراسات المسؤولیة 
التي  سالفة الذكر ق.ممن  544نص المادة  العشریة بنص خاص صریح بعیدا عن

 .فقط تحصرھا في المھندس المعماري
 : صاحب المشروع عن طریق عقدمرتبطین مع المتدخلین في عملیة البناء ال*

" تقع المسؤولیة العشریة على عاتق 04-11من القانون )51( 46جاء في نص المادة 
مكاتب الدراسات والمقاولین والمتدخلین الآخرین الذین لھم صلة بصاحب المشروع 

 من خلال عقد...".
كل متدخل  ھ إضافة إلى مكاتب الدراسات والمقاولین فإنص أنیفھم من خلال ھذا الن

الذي یفترض أن یكون مرقي عقاري ھنا   عملیة البناء یرتبط مع صاحب المشروعفي 
 بقوة القانون دون تحدید لنوع العقد . یكون مسؤولا عشریا  عن طریق عقد

 الأشخاص الدائنین بالضمان: -ب
ن من الضمان العشري بموجب نصوص قانونیة قد حدد المشرع الجزائري المستفیدی

یستفید من  .و.أنھ:" 07-95 )52(من الأمر 178لمادة ل ة الثانیةص الفقرحیث جاء في ن
 ."لین إلى غایة انقضاء أجل الضمان و/أو مالكیھ المتتا المشروع صاحب ھذا الضمان

لمستفیدین من حددت بصریح العبارة الأشخاص ا ھاھذه الفقرة أنلنا من خلال  یتبینو 
الضمان العشري  صراحة  في غضون مدتھ القانونیة ألا وھما صاحب المشروع 

 :یلي الین الذین سنتعرف علیھم فیما(رب العمل) ومالكوه المتت
 صاحب المشروع: -

 )53(07مادة الفقرة  الثالثة للھو نفسھ المسمى برب العمل في عقود المقاولة وقد عرفتھ 
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جاء فیھا :" یقصد ب " صاحب المشروع "  التي 07-94التشریعي  المرسوم من 
حسب مفھوم ھذا المرسوم التشریعي، كل شخص طبیعي أو معنوي، یتحمل بنفسھ 
مسؤولیة تكلیف من ینجز أو یحول بناء ما یقع على قطعة أرضیة یكون مالكھا أو 

 ھما "یكون حائزا حقوق البناء علیھا طبقا للتنظیم والتشریع المعمول ب
یفھم من خلال ھذا التعریف أن صاحب المشروع ھو كل شخص سواء كان طبیعي أو 
معنوي یتولى عملیة بناء أو تحویل بناء عن طریق تكلیف شخص آخر ولا یھم  إن 
كان یملك الأرض التي سینفذ علیھا العمل أو حائزا على حقوق البناء علیھا قانونیا 

 فقط.
" شخص طبیعي أو معنوي محدد من خلال ھذا على أنھ: 03P-FN -001وقدعرفتھ

المصطلح في الوثائق الخاصة بالعقد والذي تنفذ الأعمال أو الأشغال أو الصفقات 
 ).54(لحسابھ"

صاحب المشروع ھو كل شخص طبیعي أو معنوي لنا أن ن یتبمن خلال ھذا التعریف 
ن تنفذ یصطلح علیھ اسم صاحب المشروع في وثائق العقد الذي ابرم من أجل أ

 الأشغال و الأعمال محلھ لحسابھ.
الثابت في الحقیقة  :" الشخص الذي یشید البناء أو یقام المنشأكذلك على أنھ ویعرف

 )55(كان ھذا شخصا طبیعیا أم معنویا، خاص أو عاما" لحسابھ، سواء

ویفھم من خلال ھذا التعریف أن صاحب المشروع(رب العمل) ھو ذلك الشخص الذي 
ال حقیقة لحسابھ سواء كان ھو من أبرم العقد بنفسھ أو كان عن طریق تنجز الأعم

رب العمل ولحسابھ ولا یھم ان كان شخص طبیعیا أو معنویا  باسموكیل تولى ذلك 
 .)56(ینتمي إلى القطاع الخاص أو العام

ورب العمل ھو ذلك الشخص الذي كلف بعض الأشخاص بتشیید بنایات أو منشآت 
بھ من خلال عقد مقاولة وتضرر نتیجة تھدم كلي أو جزئي أو ثابتة باسمھ ولحسا

ظھور عیب في الأعمال المنجزة المسلمة إلیھ من طرف الأشخاص المكلفین (مقاول، 
د على اح أو متضامنین  بالضمان العشري ممھندس، متدخلین آخرین)، فیرجع علیھ

 ).57(منھم

 المالكون المتتالون للمشروع:-
 الخلف الخاص الذین سنتطرق إلیھم على التوالي:الدائنون و، عامویقصد بھم الخلف ال 
 )58(الدائنون: الخلف العام و*

 دائنیھ مقاضاة المدینینلرب العمل وتحقق سبب الضمان، یمكن لورثتھ و فإذا مات 
تم وقوعھ أو  بالضمان كما رأیناھم سابقا باسم صاحب المشروع للمطالبة بضمان ما

 اكتشافھ.
 )59(:صالخلف الخا*

إذا امتلك غیر رب العمل تلك المباني والمنشآت الثابتة محل العقد عن طریق عقد بیع  
أو ھبة مثلا تم بینھ وبین رب العمل، فیمكن للمالك الجدید أن یرجع على الأشخاص 
المدینین بالضمان في حالة وجود عیب أو تھدم جزئي أو كلي یھدد سلامة المباني 

رجوع بالضمان ھو من تبعات البیع المرافقة لحق الملكیة والمنشآت خاصة أن حق ال
 تنتقل بانتقال الملكیة من شخص إلى آخر.

 لقیام المسؤولیة: سبب الضمانتحقق  -3
أن المھندس المعماري والمقاول  ق.ممن )60( 544نص المشرع الجزائري في المادة 

من منشآت ثابتة أخرى یضمنان أي تھدم كلي او جزئي فیما شیداه من مباني أو أقاماه 
ولو كان التھدم ناتج عن عیب في الأرض یترتب علیھ تھدید متانة البناء وسلامتھ، 
ومن خلال ھذه المادة استنتجنا أن الضمان یتعلق بكل تعمیر یخص مباني ومنشآت 

عمارات، مدارس، مستشفیات...أو  التطرق إلیھا من قبل سواء كانتثابتة والتي سبق 
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تھم المادة المستعملة في ذلك أكانت حجارة، خشبا،  فاق ...ولاسدود وجسور وأن
 .)61(إلا بالھدم تنقلمھم أن تكون ثابتة ولا اسمنت أو طوبا ال

 :ن لابد من وجودولتحقق سبب الضما
دم انھیار المباني والمنشآت یقصد بالتھأ/تھدم كلي أو جزئي للمباني والمنشآت الثابتة: 

 . )62(قفة أو جزء منھاسقوط أحد الجدران أو الأو جزئیا كسكان كلیا أ سواء
 ب/وجود عیب یھدد متانة وسلامة المباني والمنشآت الثابتة:

یمكن أن تتعلق عیوب البناء بالمواد المستعملة كأن یكون الخشب أو الحدید المستعمل 
أو قدمھ أو كضعف الأساس الذي رست علیھ المباني بسبب  رداءتھغیر صالح بسبب 

، وقد یكون العیب كذلك في الأرض التي تم )63(في كمیة المواد المخصصة لھ  التقلیل
 یة غیر صالحة للبناء بشرط أن  إرساء المباني والمنشآت فوقھا كأن تكون أرضا زراع

كشف السبب وفق قواعد البناء أما إذا استحال ذلك فلا تتحقق  إمكانیة تتوفر 
 المسؤولیة.

صمیم الذي وضعھ مھندس البناء والذي لا یتطابق مع وقد یكون العیب ناتجا عن الت
 .)64(أصول الھندسة المعماریة الفنیة المعمول بھا

بشرط أن یكون ذلك العیب یھدد سلامة ومتانة المباني والمنشآت الثابتة فلا تقع 
المسؤولیة العشریة إذا تعلق الأمر بعیب في الدھان أو عیب في النوافذ والأبواب بسبب 

 .)65(ة المادة المكونة لھاسوء نوعی

ولا یشترط في العیب أن یكون قد طرأ بعد تسلم صاحب المشروع الأعمال أو كان 
قدیما موجودا فیھا وقت استلامھ فالمسؤولیة شاملة لكل العیوب القدیمة منھا والتي 

بشرط أن تكون خفیة لا یمكن اكتشافھا عند استلام رب العمل )66( تطرأ بعد التسلیم
ل بالفحص العادي أما إذا كان العكس وتسلم صاحب المشروع العمل دون أي للأعما

اعتراض فھذا یعتبر تخلي عن الضمان إلا إذا كان ھناك غش یحول دون اكتشافھ 
 .)67(للعیوب

 
 خلال عشر سنوات بعد تسلم الأعمال:  -4

من سنوات تبدأ  (10)فإن مدة الضمان ھي عشر من ق.م.ج)68( 544 وفقا لنص المادة
وقت تسلم العمل نھائیا. وذلك خلافا للقواعد العامة لان المدة تبدأ بعد التسلیم وھي 
بنظر المشرع مدة كافیة لاختبار متانة وسلامة المباني والمنشآت وبانتھاء تلك المدة 
سیسقط الضمان حتى إذا تھدم البناء بعدھا كلیا أو جزئیا أو ظھر أي عیب فیھ وكان 

لسریان تكون بالتسلیم النھائي أي إذا كان العمل مجزأ فمن آخر سببھ عمدیا، ومدة ا
دفعة تحسب المدة و إذا رفض صاحب المشروع تسلم العمل فإن المدة تحسب من وقت 

 .)69(اعذاره
سنوات وكل اتفاق على ذلك یقع باطلا  (10)ولا یجوز الاتفاق على انقاص مدة العشر

" یكون باطل كل شرط یقصد بھ إعفاء  من ق.م.ج )70(556كما جاء في نص المادة 
 المھندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منھ".

في حین یجوز الاتفاق على مدة أطول إذا كانت ضروریة لاختبار متانة البناء نظرا 
 لضخامة المشروع وأھمیتھ مثلا.

كلي أو الجزئي وبذلك تقوم مسؤولیة المعماریین والمتدخلین في البناء إذا تحقق التھدم ال
أو ظھر عیب خلال مدة عشر سنوات أو أكثر إذا اتفق أطراف العقد على ذلك إلا في 

ط ثم یھدم سنوات فق )5خمس(الحالة التي یتفق فیھا مثلا على أن البناء سیشید لمدة 
 .)71(سنوات فقط)5( وبالتالي یكون الضمان لخمس

كأن یتمسك بثلاث سنوات  ویمكن كذلك لرب العمل أن یتمسك بجزء فقط من المدة
ولا یمكن یعتبر نزول عن حقھ في باقي مدة الضمان  وذلك بعد بدایة سریان المدة وھو

 .)72(أمام القضاءالتمسك بباقي المدة 
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موقف المشرع الجزائري من إخضاع المقاول من الباطن لأحكام  : یةالثان الفقرة
 المسؤولیة العشریة

إلى تحدید مفھوم المسؤولیة العشریة وتبیان شروطھا  بعدما تطرقنا في الفقرة الأولى
بما في ذلك الأشخاص المسؤولین فیھا نأتي في ھذه الفقرة إلى تحدید موقف المشرع 
الجزائري من إخضاع المقاول من الباطن لأحكام ھذه المسؤولیة من عدمھ والذي مر 

 بمرحلتین نتطرق إلیھما فیما یلي:

المسؤولیة  تبعاد المطلق للمقاول من الباطن من أحكامس: الاالمرحلة الأولى أولا:
   العشریة

في مرحلة أولى وكأصل عام فقد استبعد المشرع الجزائري المقاول من الباطن من 
من ق.م.ج )73( 544أحكام المسؤولیة العشریة بنص صریح ویتعلق الأمر بالمادة 
ق المھندس المعماري حیث جاء في فقرتھا الأولى ان ھذه المسؤولیة تقع على عات

ولقد وضحنا سابقا أن ھذین الشخصین لا یخضعان للمسؤولیة بصفتھما و والمقاول 
إنما یتعدى ذلك إلى إخضاع كل من یقوم  بمھامھما حتى ولو لم یكن یحوز صفتھما 
لھذه المسؤولیة إذا ارتبط بعقد عمل مع رب العمل وھو ما ذھب إلیھ أغلب الفقھ 

ة صریحة من خلال فقرتھا الرابعة نص على عدم سریان أحكام وبعبار، )74(والقضاء
على ما قد یكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولین الفرعیین  )57(ھذه المادة

ومعنى ذلك حتى وفقا لأحكام المقاولة من الباطن التي تجعل المقاول مسؤولا عن 
ربط رب العمل بالمقاول المقاول من الباطن أمام رب العمل لعدم وجود رابطة عقدیة ت

والتي تحیل للمقاول الرجوع على المقاول من الباطن إذا كان الضرر  )76(من الباطن
لا یمكن لھ ھنا الرجوع على المقاول من  ناتج عن خطئھ ،الذي أصاب رب العمل 

الباطن وفقا لأحكام المسؤولیة العشریة وكل ھذا یعني أن المقاول من الباطن لیس 
 .مسؤولا عشریا

مع الأخذ بعین الاعتبار خصوصیة ھذه المسؤولیة العشریة حیث جاءت كاستثناء عن 
القواعد العامة التي تسقط المسؤولیة بمجرد تسلم العمل كما أوردنا ذلك سابقا ضف إلى 
ذلك  أنھا تقررت بنص خاص علما أن النصوص الاستثنائیة التي تخرج عن القواعد 

إنما تفسر كما جاءت بصریح العبارة الأمر الذي لا العامة لا یمكن التوسع فیھا و 
یسمح لنا باعتبار المقاول من الباطن في تنفیذه للعمل المخول في إطار عقد المقاولة 
من الباطن كمقاول ینفذ العمل لرب العمل الذي ھو في الأساس المقاول الأصلي في 

 یمكن القیاس على أن عقد المقاولة الأصلي الذي یربطھ برب العمل الأصلي، وبذلك لا
العقد من الباطن بمثابة العقد الأصلي وبالتالي لا یمكن اخضاع المقاول من الباطن لھذه 

 .) 77(المسؤولیة قیاسا كذلك
وسنتطرق الآن إلى أھم الحجج والاعتبارات التي اعتمدھا المشرع الجزائري كمرحلة 

ن المسؤولیة العشریة       أولى كأغلب التشریعات في استبعاد المقاول من الباطن م
 كما یلي:

 : الدوافع القانونیة-1
ھناك مجموعة من الدوافع القانونیة المحضة حالت دون إخضاع المقاول من الباطن 

 للمسؤولیة العشریة تتمثل في :
طبقا لأحكام المقاولة من الباطن المقاول الأصلي یبقى مسؤولا عن المقاول من -أ

فالمقاول من الباطن یبقى غریبا عن  عقد المقاولة )    78(ملالباطن في مواجھة رب الع
 الأصلي ورب العمل لا یعرفھ وإنما تعاقد مع المقاول الأصلي.

تنص على أنھ:" لا تسري ھذه المادة  ق.م.ج   )79( 544مادة من الالفقرة الرابعة  -ب
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رجوع إلى ھذا ما قد یكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولین الفرعیین"، بال على
النص نجد أن المشرع ھنا أكد على عدم خضوع المقاول من الباطن لأحكام ھذه 

المسؤولیة بنص صریح یمنع حتى رجوع المقاول على المقاول من الباطن وفقا لأحكام  
إذا كان ھو من تسبب في الضرر وإنما رجوعھ علیھ یكون وفقا  المسؤولیة العشریة

   .ؤولیة العقدیة)للقواعد العامة(أحكام المس
عدم ارتباط المقاول من الباطن برب العمل عن طریق عقد مقاولة حیث یعتبر  -ج

كشرط مبدئي لتطبیق أحكام ھذه المسؤولیة التي تقررت لحمایة الطرف الضعیف في 
العقد ألا وھو رب العمل نتیجة عدم درایتھ بأصول الصنعة في البناء و إنما ھو یرتبط  

 .) 80(لي الذي تقع على عاتقھ ھذه المسؤولیةمع المقاول الأص
 الدوافع العملیة: -2

لعل أھم الحجج العملیة التي جعلت المشرع یستبعد المقاول من الباطن من ھذه 
 المسؤولیة ھي :

ھذه الحمایة المنبثقة من المسؤولیة العشریة تقررت لرب العمل باعتباره حلقة  -أ
ناء ولیست للمقاول الأصلي الذي یعتبر من ضعیفة في العقد یجھل أصول صنعة الب

أصحاب الصنعة والخبرة في مواجھة المقاول من الباطن في إطار عقد المقاولة من 
 .)81(الباطن

إرادة المشرع في حمایة إمكانیات المقاولین من الباطن باعتبار انھم لا یحوزون  -ب
مر الذي یجعل إخضاعھم على قدرات مالیة وفنیة تعادل قدرات المقاولین الأصلیین الا

 .) 82(لھذه المسؤولیة تھدیدا لاستقراھم العملي والمالي

طن استثنائیا لأحكام المسؤولیة   المرحلة الثانیة: إخضاع المقاول من الباثانیا: 
 العشریة في مجال الترقیة العقاریة

مسؤولیة بعدما تطرقنا إلى الدوافع  التي أقصت المقاول من الباطن سابقا من أحكام ال
العشریة نأتي الآن إلى تحید تلك التي جعلت أغلب التشریعات تسن نصوصا تجعل 
المقاول من الباطن مسؤولا عن الأضرار التي تلحق رب العمل نتیجة أعمال البناء 

) سنوات من التسلیم ومن بینھم 10التي نفذھا  بتكلیف من المقاول خلال عشر(
تعفي  .ج من ق.م 544مادة الفقرة الرابعة للالمشرع الجزائري فبالرغم من أن نص 

كما أوردنا سابقا، إلا أنھ أصدر المقاول من الباطن من المسؤولیة العشریة صراحة 
نصوص أخرى خاصة تقید ھذا النص وتجعل المقاول من الباطن مسؤولا عشریا في 

 مجال الترقیة العقاریة، ویتعلق الأمر ب:
حیث جاء فیھا :"دون الإخلال بالأحكام  )83(04-11من القانون  45نص المادة -

الساریة في القانون المدني وقانون العقوبات والمتعلقة بتطبیق الأحكام المتضمنة في 
ھذا الفصل یعد باطلا وغیر مكتوب كل بند من العقد یھدف إلى إقصاء أو حصر 

ص المسؤولیة أو الضمانات المنصوص علیھا في أحكام ھذا القانون وتلك المنصو
علیھا في التشریع والتنظیم المعمول بھما او تقید مداھا سواء باستبعاد أو بحصر 

 تضامن المقاولین الثانویین مع المرقي العقاري".
ومفاد ھذه المادة أنھ لا یمكن استبعاد أو حصر تضامن المقاولین من الباطن من 

مسؤولیة العشریة كما المسؤولیات الواقعة على عاتق المرقي العقاري والتي من بینھا ال
سبق تبیانھ وھذا یعني إقحام المقاول من الباطن في المسؤولیة العشریة في مجال 
الترقیة العقاریة  فقط لأن النص واضح جاء دون الإخلال بالأحكام الساریة في القانون 

منھ ضف إلى أن النصوص التي  544المدني بما في ذلك  الفقرة الرابعة من المادة 
 تعلق بالترقیة العقاریة .أخضعتھ ت

 85-12التنفیذيمن ملحق المرسوم  )84( 30كما أكد ذلك نص الفقرة الثانیة للمادة 
) سنوات مسؤولیتھ 10صراحة بقولھا:"...یتحمل المرقي العقاري خلال عشر(
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التضامنیة مع مكاتب الدراسات والمقاولین والشركاء والمقاولین الفرعیین وأي متدخل 
سقوط البنایة كلیا أو جزئیا بسبب عیوب في البناء بما في ذلك رداءة  آخر، في حالة

 الأرض".
حیث یفھم من خلال ھذا النص أن المقاولین من الباطن مسؤولین مسؤولیة تضامنیة 
إلى جانب كل المتدخلین في عملیة البناء، كما تظھر ھنا إرادة المشرع الجزائري 

ؤول عشري بصفة استثنائیة عندما یتعلق واضحة في إدخال المقاول من الباطن كمس
 الأمر بمجال ترقیة عقاریة. 

وبعد تحدید النصوص القانونیة التي تفید إخضاع المقاولین من الباطن لھذه المسؤولیة 
العشریة في القانون الجزائري نأتي الآن إلى تبیان اھم الحجج التي كانت وراء تغییر 

ھذه المسؤولیة بصفة عامة والمشرع توجھ أغلب التشریعات نحو إقحامھم في 
 الجزائري بصفة خاصة ویتعلق الأمر ب:

 الدوافع القانونیة:-1
بقاء المقاول الأصلي مسؤولا عن المقاول من الباطن ھو الأصل في تطبیق أحكام -أ

المقاولة من الباطن لكن ھذا لا یمنع المشرع من وضع استثناءات في مجالات وحدود 
من الباطن مسؤولا عن أعمالھ وفق نصوص خاصة لأسباب معینة تجعل المقاول 

یراھا ضروریة من أجل الصالح العام متى أراد ذلك كتضامنھ مع المرقي العقاري في 
على  ءالتشریع الجزائري بخصوص المسؤولیة العشریة ،خاصة وأنھ أورد استثنا

رب العمل أحكام المقاولة من الباطن حین قرر خلق صلة بین المقاول من الباطن و
لیمنح  بذلك المقاول من الباطن حمایة  )85(عندما فرض قبولھ من قبل ھذا الأخیر

خاصة تجعلھ قادرا على تحصیل أموالھ مباشرة من قبل رب العمل تحصینا لھ من 
إفلاس المقاول الأصلي، فلما لا یتحصل  في المقابل رب العمل والصالح العام على 

 .)86(مثل ھذه الحمایة
للمشرع أن یعدل أو یلغي نصا یفید ان المقاول من الباطن غیر مسؤول  یمكن -ب

  .)87(عشریا ویعوضھ بنص آخر یجعلھ مسؤولا إذا استدعت المصلحة العامة ذلك 
 الدوافع العملیة: -2

ھناك مجموعة من الدوافع العملیة جعلت المشرع الجزائري یتجھ نحو إخضاع المقاول 
 في مجال الترقیة العقاریة وھي:لھذه المسؤولیة بنصوص خاصة 

تشدید حمایة رب العمل من خلال ادراج شخص آخر یضمن الأعمال المشیدة إلى -أ
جانب الأشخاص المسؤولین عنھا باعتباره حلقة ضعیفة في العقد یجھل أصول الصنعة 
والتي بدورھا تؤدي إلى تحقیق المصلحة العامة خاصة بعد انتشار وتغلغل مؤسسات 

ن الباطن في مجال البناء بصفة عامة والترقیة العقاریة بصفة خاصة الأمر التقاول م
الذي یجعل المقاولین من الباطن حرصین على تقدیم أعمالھم بطریقة صحیحة خوفا 

 .)88( بالفائدة على رب العمل والمجتمع ككلمن الوقوع في المسؤولیة، وھذا ما یعود 
لمقاول من الباطن في تشیید البناء  حمایة المقاول الأصلي من غش وتلاعب ا -ب

،خاصة أن المشرع ) 89(باعتبار أن مسؤولیتھ تنتھي بمجرد تسلم المقاول الأصلي العمل
إمكانیة من ق.م ما یفید عدم   )90(544الجزائري أكد في نص الفقرة الرابعة للمادة 

 رجوع المقاول الأصلي على المقاول من الباطن بخصوص ھذه المسؤولیة.
لمقاولین من الباطن ھم غالبا أكثر خبرة وتخصص بالنسبة للأعمال التي یكلفھم ا -ج

المقاول الأصلي بھا إذ یتعاقد معھم في ذلك باعتبارھم أكثرھم طاقة في التنفیذ من 
 فكیف یسأل المقاول الأصلي دونھم.) 91(الناحیة الفنیة والمالیة
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III-  ومناقشتھا : النتائج 

 
ة ھي مسؤولیة استثنائیة تخرج عن القواعد العامة التي المسؤولیة العشری -1

تسقط فیھا المسؤولیة بمجرد التسلیم النھائي للأعمال، تقررت بنص خاص 
الأمر الذي یلغي التوسع في تفسیرھا لتطبق كما جاءت وھو ما جعل أغلب 
التشریعات تعدل في أحكامھا أو تصدر نصوص خاصة تغطي التوسع فیھا 

 الجزائري. كما فعل المشرع
ھذه المسؤولیة الخاصة جاءت لحمایة رب العمل الحلقة الضعیفة في العقد  -2

كأصل عام لعدم درایتھ بأصول الصنعة في البناء، وجعلت من النظام العام 
فلا یجوز الاتفاق على مخالفتھا حمایة للصالح العام بما في ذلك الغیر المستفید 

ضرار نتیجة تھدم البناءات المشیدة من أعمال البناء لما یمكن أن ینجر من أ
 محل المسؤولیة.

أحكام المقاولة من الباطن تجعل المقاول الأصلي مسؤولا عن المقاول من  -3
الباطن أمام رب العمل وھي بذلك تخرج المقاول من الباطن كأصل عام من 
أحكام المسؤولیة العشریة التي جاءت مبدئیا لحمایة رب العمل لأن عمل 

لوب من المقاول من الباطن تنفیذه یكون في إطار المقاولة من التشیید المط
الباطن  حیث عھد إلیھ من قبل المقاول الأصلي ولا علاقة لھ برب العمل ولا 

 بما جاء في العقد الأصلي المبرم مع المقاول الأصلي.
في البدایة المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات لم یخضع المقاول  -4

لاقا لأحكام ھذه المسؤولیة وفقا لنص صریح ویتعلق الأمر من الباطن إط
ق.م.ج، لاعتبارات معقولة ذكرناھا سابقا وھو  544بالفقرة الرابعة من المادة 

توجھ یتوافق مع أحكام المقاولة من الباطن التي تجعل المقاول الأصلي 
 مسؤولا عن المقاول من الباطن أمام رب العمل . 

كبقیة التشریعات لاحقا تعدیلات على تطبیق ھذه  أدخل المشرع الجزائري  -5
المسؤولیة بما في ذلك التوسع في نطاقھا الشخصي لتشمل متدخلین آخرین 
من بینھم المقاول من الباطن استثناء  في مجال الترقیة العقاریة  وفقا لنص 

من الملحق بالمرسوم التنفیذي  30والمادة  04-11من القانون  45المادة 
وھو توجھ معقول لا یخل بأحكام ھذه  تبارات سردناھا سالفالاع 12-85

 المسؤولیة وفقا للقانون المدني  خاصة انھ یمكن ان یكون لكل قاعدة استثناء.

IV -الخاتمة: 

في الأخیر وبعد التطرق لأحكام المسؤولیة العشریة من خلال تحدید مفھومھا 
ابتداء من تسلم الأعمال الخاصة  باعتبارھا مسؤولیة استثنائیة  تقوم لمدة عشر سنوات

بالتشیید لتغطیة أي عیب یظھر فیھا، تقررت خلافا لأحكام المسؤولیة في القواعد 
العامة التي تسقط مسؤولیة الأشخاص المنفذین بمجرد تسلم الأعمال لصالح رب العمل 

فاق ،مع تبیان أھم خصائصھا بما في ذلك تعلقھا بالنظام العام الامر الذي یبعد أي ات
مفاده مخالفة أحكامھا لما لھا من اھمیة في حمایة الصالح العام ،  فرضت وفق شروط 
معینة  سبق تبیانھا ،نخلص إلى أن المشرع الجزائري في البدایة أعفى المقاول من 
الباطن من ھذه المسؤولیة صراحة وبصفة مطلقة لعدة اعتبارات معقولة خاصة أنھا 

الباطن لكنھ سرعان ما تدخل لیقحمھ فیھا استثناء في  تتوافق مع أحكام المقاولة من
 مجال الترقیة العقاریة  كمتدخل في التنفیذ لدوافع أخرى  تحقق الصالح العام.

وھو برأینا توجھ صائب لا یلغي أحكام المقاولة من الباطن التي تجعل المقاول الأصلي 
لعمل ولا یخل بأحكام مسؤولا عن المقاول من الباطن في تنفیذ الأعمال امام رب ا

المسؤولیة العشریة  كما جاءت في القانون المدني فقد أخضع استثناء في مجال الترقیة 
العقاریة، وقد حرص المشرع من وراء ذلك على تشدید حمایة رب العمل بإدخال 
شخص آخر في ھذه المسؤولیة وھو ما یرجع بالحمایة على المقاول الأصلي من غش 
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من الباطن وھو نفسھ في تصورنا الأمر الذي یؤدي إلى تشجیع وتلاعب المقاولین 
المقاولین الأصلیین من التعاقد مع مقاولین من الباطن نتیجة شعورھم بالحمایة الشيء 
الذي یعكس الفائدة على كل الأطراف(رب عمل ، مقاول أصلي، مقاولین من الباطن) 

بنایات بصفة عامة أي تحقیق بصفة خاصة والاقتصاد الوطني  والغیر المستفید من ال
الصالح العام  وما أحوج ھذا الأخیر إلى توسیع مسؤولیة المقاول من الباطن عشریا 
لیشمل مجال البناء بصفة عامة دون التخصیص في الترقیة العقاریة خصوصا بعد 
تغلل مؤسسات التقاول من الباطن في مجال البناء وتشجیع ھذا النوع من المؤسسات 

 نون الصفقات العمومیة .  في إطار قا

 :المراجـع
الضمان المعماري في التشریع الجزائري، مجلة البحوث والدراسات،  منصور مجاجي, -1

 . 115)،ص 8، السنة (11العدد
، المتضمن القانون المدني، ج 26/03/1975، المؤرخ في 58-75من الأمر  544المادة  -2

 ل والمتمم.، المعد03/09/1975، المؤرخة في 78ر العدد 
3- article 1792du code civil français, créé par la loi n 180403-07 
promulguée  le 17/03/1804, modifié par la loi  n 67-0 3 du 03/01/1967 
art 4 jorf du O4/01/67, modifié par la loi n 78-12 du 04/01/1978 art 1 
jorf du 05/01/1978. 

:  7 code civil français, sur le site-au Article 1792 1-article 1792 -4
. www.legifrance.gov.fr 

بلعقون محمد الصالح ، نطاق الضمان الخاص بمتانة البناء والمنشآت الثابتة بعد تسلم -5
 . 137 ،136ص، -، ص 2المشروع ، مجلة القانون والمجتمع، العدد 

-عبد الله السعید، محمد الحربي، الإشكالات العملیة للضمان العشري في عقود المقاولات  -6
، أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في -دراسة تحلیلیة

على  8،  7ص، -،ص 2018القانون الخاص ، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، أفریل 
 http :scholar.vacu.al.ae/private_law_theses .         الموقع :       

 .9عبد الله السعید، محمد حربي، مرجع سابق، ص -7
المحدد للقواعد  04/11حجاري محمد، حدود المسؤولیة العشریة في ضوء القانون  -8

ص، على ،د. 20الناظمة لنشاط الترقیة العقاریة ، مجلة جیل للأبحاث القانونیة المعمقة، العدد 
   www.jilrc.com: الموقع

، 159ص  -،ص1987فتیحة قرة، أحكام عقد المقاولة، الإسكندریة، منشأة المعارف  -09
160                                                                               .  

 -المقاولة، الوكالة، الكفالة-شرح القانون المدني العقود المسماةعدنان ابراھیم السرحان،   -10
 . 79، ص2009، الطبعة الاولى، الإصدار الرابع، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

، الطبعة -دراسة مقارنة-محمد حنون جعفر، مسؤولیة المقاول العقدیة عن فعل الغیر -11
 . 249، ص 2011تاب،الاولى، لبنان، المؤسسة الحدیثة للك

 ، یتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75من الأمر  544/1المادة  -12
 . 84عدنان ابراھیم السرحان، مرجع سابق، ص  -13
 . 164،  163ص -فتیحة قرة ، مرجع سابق، ص -14
 . 85عدنان ابراھیم السرحان، مرجع سابق، ص  -15
 . 165فتیحة قرة، مرجع سابق، ص  -16
 ، یتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75من الأمر  544/3لمادة ا -17
عبد الرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، المجلد الأول، العقود  -18

المقاولة والوكالة و الحراسة، الطبعة الثانیة الجدیدة، بیروت، لبنان، -الواردة على العمل
 . 123-121ص-، ص2000منشورات الحلبي الحقوقیة، 

 مرجع سابق.  ، یتضمن القانون المدني،58-75من الأمر  556المادة  -19
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http://www.jilrc.com/


 إشكالیة إخضاع المقاول من الباطن للمسؤولیة العشریة في القانون الجزائري

 377 

 . 141، 140ص، -عبد الرزاق احمد السنھوري، مرجع سابق، ص -20
 . 168، 166ص، -فتیحة قرة ، مرجع سابق، ص -21
 . 107عبد الرزاق احمد السنھوري، مرجع سابق، ص  -22
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